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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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 ط عليه، لا لنفس السلطنةالمالكية للمسل   -4
كل عليه في العقد النضيد أيضاً بـ)وفيه أولًا: أنهّ مع قبولهما لمبـ  اليـي) )ر ـه اللهل القائـل بـلحقّ الحـنّ سـلطنة، فهـي  ق ضـي وأشرابعاً: 

مالكيّة الأمر المسلّط عليه، ولا  ق ضي مالكيّة أمر السلطنة حتّّ يق ضي السـقو  باسسـقا ، نعـم لـو مـاق مسـلّطاً علـى سـلطن ه لاق ضـى 
ا ، لكــن المفــروّ أقّ مق ضــى الســلطنة علــى اليــيل، مــوق نفــل نلــلا اليــيل طــ، ســلطن ه لا أ ــل الســلطنة، أ  أقّ الســقو  باسســق

 .ل1)الملكيّة هي السلطنة على المملوك، وأمّا الملكيّة بنفسها فهي غير قابلة للإسقا ل
 الجواب: السلطنة أما حكم أو حق ولكل حكمه، فلا إشكال

 أمـاإن ملام المحقن اليزد  عن الحن لا الحكم و)مالكيّة الأمر المسلّط عليهل حـن فيوـون نقلـه وإسـقا ه، هذا اسشكال غير  ام؛  لكن  
 )مالكيّة أمر السلطنةل فحكم لا يجون إسقا ه.

 ملام اليزد  عن مل ما  دق عليه أنه )حنّل فإق مان، السلطنة بنفسها حقاً مان، قابلـة للنقـل واسسـقا  مكـوقوبعبارة أخرى: 
المسلط عليه حقاً قابلًا للنقل واسسقا ، وإق مانـ، حكمـاً فليسـ، قابلـة لهمـا لأسـا ليسـ، نـن فـلا يـنقإ عليـه بـه إن ملامـه عـن  مرالأ

 الحن لا الحكم.
 الحق في الاشتراط والحق الناشئ منه

ر ، فالناشـا مـن اليـر  محـن   ضمن مزيد إيضاح: الحـن في )اليـر ل مـ لًا إمـا ناشـا مـن اليـر  أو هـو حـن في اليـوبعبارة ثالثة: 
وأمـا  ،البائع في سك  داره التي باعها لغيره إنا ماق قد اشتر  لنفسه حن سكناها لسنة م لًا أو محقه في فس) المعاملة خلال شهر مـ لاً 

نســا المســ فاد مــن الحــن في اليــر  فهــو أق لــه الحــن في أق ييــتر  )نينــلا اليــر ين وغيراــا  ــا لا لالــل حرامــاً أو لاــرم حــلالًا  ــا مــاق 
 يةل أو لا ييتر .لّ الدليل  ا  لزمه الحح 

ولا  لانم بين موق الأول حقاً وموق ال اني حقاً فقد يقال بكوسما حقاً وقد يقـال بكـوق الأول حقـاً خا ـة، فقـول اليـزد : )لا  فـى 
)أ  السـلطنة علـى الاشـترا  بـلحق ييـتر  أو لا  ل2)أق  بع الحن يق ضي جوان إسقا ه ونقلهل لا ينقإ عليه بعدم السلطنة علـى السـلطنة

لا، ييتر ل لأنه إما أق يقول اليزد  بلحسا حن أيضاً فله أق يل زم بقابلي ها للنقل واسسقا  أما يل زم بلحسـا حكـم فـلا  سـقط ولا  نقـل لـذل
 لا لأسا حن لم يصح نقله وإسقا ه.

والمصــدر   المفعــويفي ال حوــير نفســه وســبن نقــل  عبــير اليــزد  بــالحن وقــد ســبن ال م يــل لبمــرين بــالحن الناشــا مــن ال حوــير والحــن 
 فراجع.

 تضاد إشكالي العقد النضيد
إن مبــ  أولًا علــى  عــدد و غــاير  ل3)قولــه نانيــاً للمــذمور في قولــه أولًا مضــاد المــذمور في هــذا إضــافة إه أنــه يــرد علــى العقــد النضــيد أق 

                                                           

 .101ص 1العقد النضيد: ج ل1)
 أو مالكية أمر السلطنة. ل2)
 المنقول في درس اليوم الماضي. ل3)
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نانيـاً علـى عينيــة العـل للموعــول فالسـلطنة علـى الســلطنة أو السـلطنة والمسـلط عليــه هـي عــين السـلطنة مـع الســلطنة علـى السـلطنة ومبــ  
 السلطنة واقعاً وغيرها اع باراً ماسيجاد والوجود واسنيال والمنيلح. ف لحمل

 صور في كيفية الجعلقالمنع عن نقل الحق إما للتعبد أو لل
لحــن يق ضــى جــوان اســقا ه ونقلــه لأق المفــروّ مــوق  ــاحبه مالكــا للامــر ومســلطا ثم أق المحقــن اليــزد  بعــد قولــه )لا  فــى اق  بــع ا

ق يكوق الحن م قوما بيخص خاص لح: )فالمنع اما  عبد  أو من جهة قصور في ميفي ه نسا العل والأول واضح وال اني مقال ل1)عليهل
 اً الواقـف أو المو ـى جعـل اليـخص امـاص مـن حيـا إنـه خـاص مـوردأو عنواق خاص محن ال ولية في الوقف وحن الو اية ونحواا فـاق 

للحن فلا ي عدى عنه ومولاية الحامم فإسا مخ صة بعنواق خاص لا يمكن ال عد  عنه إه عنواق اخر وم ل حن المضاجعة بالنسبة إه غـير 
 .ل2)الزوج والزوجة ومحن اليفعة بالنسبة إه غير اليريلا وهكذال

 المناقية في ضمن نقا : وضيحه وبعإ أقول: 
أما موق المنع  عبدياً، فلوهلنا بملامات الأحكام وموق  بع الحن مق ضياً لوان النقـل واسسـقا  وحيـا لم نعلـم سـائر المزا ـات  -1

 .بقدر وحدّ ، إضافة إه أنه  عاه الماللا الحقيقي فله أق يها مطلقاً أو أو الموانع  ح  عبد اليارع إيانا ووجا الانقياد والام  ال
مـن والأوّه أق يعبّّ بدل )من جهة قصور في ميفي ه نسا العلل بـ)من جهة طديده نسا العلل أو )من جهة ميفية جعلـه  -2

والـوي المو ــي صـور في جعلـه، نعـم هــو م صـور في الواقـف قجــاهلًا أو عالمـاً عامـدالً لييـمل اليـارع الــذ  لا ي صـور الغـير فـرق بـين مونـه 
 .لغيره

 من جهة قصور المقتضي وعدم قابلية المحل أو
وهـو مـا لم يـذمره أو مـن  –أق هناللا شقاً نال اً لم يذمره المحقن فإق المنع إما  عبد  وأما من جهة قصور )أو محدوديةل المق ضـي  -3
محـل الموقــول علـيهم ممــا  ق لاــلّ ر  فانـه  لــوك لهـم لكــنهم لـيل لهــم نقلـه للغــير بـلحميفيـة العــل، وم ـال ال ــاني: الوقـف الــذ    قصــور في جهـة

 ل3)ليل لهم إسقا ه ونللا لأق مونه حقاً لهم اق ضى  حة ال صرل بالسكن والأمل وشبهه لا بالنقل واسسقا . ف لحمل
والأوّه أق يقال: أنه  ارة لا يصح النقل واسسقا  لعـدم قابليـة المحـل لـذللا )منقـل حـن مضـاجع ه لزوج ـه إه غـيره، عكـل حقـه في 

مضــاجع ه لأم ــه لغــيره ب حليلهــا لــهل و ــارة لا لــذللا بــل مــع قابليــة المحــل لكــن ميفيــة العــل منع ــه مــن نقلــه ممــا في حــن الو ــاية  نقــل حــن
ـن م ـن المجعولة لزيد فانه  ارة لا تجعل لعمرو لأنه سفيه أو مجنوق فليل قابلًا و ارة لم تجعل له مـع أنـه جـامع لليـرائط بـل قـد يكـوق  امفـلح مح

 نيداً خا ة و ياً أو قيّماً. ل  ع  أو و ياً ونللا  بعاً لكيفية جعل الأب أو الواقف إن ج   جُعل م ولياً 
 وقد يكوق جعله الحن م قوّماً بيخص لأنه راعى مصلحة الموه عليه أو مصلح ه هو )أ  الأب أو الواقفل أيضاً.

 قائمة به. وللبحا  لة. لمجرد أق بيده الأمر فوعل الم وي خصوص نيد لا لمصلحة خا ةنللا وقد يكوق 
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 
إِن  هَا أَو لُ مَنْ إِن  فاَطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَهِيَ نوُرُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُ ؤَادِي يَسُوؤُنِي مَا سَاءَهَا وَيَسُرُّنِي مَا سَر هَا وَ  :قال رسول الله 

 . 684الأماي )للصدوقل ص  يَ لْحَقُنِي مِنْ أَهْلِ بَ يْتِي

                                                           

 .282ص 1حاشية المكاسا )لليزد ل: ج ل1)
 .283-282ص 1حاشية المكاسا )لليزد ل: ج ل2)
 لأنه يعود إليه، أ  قصور المق ضي يعود إه ميفية العل. ف دبر ل3)
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